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المجلس المقبل مطالب بالتعاون لا التهاون والتشريع والرقابة والمحاسبة على الأخطاء

الخضير: لنبدأ صفحة جديدة والعمل مع الحكومة لتحسين معيشة المواطن
محمد راتب

أكد مرشح الدائرة الخامسة 
لانتخابــات مجلــس أمة 2016 
د.حمــود الخضيــر ضــرورة 
جعل الجانب الاقتصادي الذي 
يمثل اهم المحاور الحساسة في 
هذه المرحلة اولوية ملحة في 
المجلــس المقبــل والعمل على 
تلبية طموحات وآمال الشعب 
العيــش برفاهيــة،  وضمــان 
فالدولة لديهــا فوائض مالية 
خلال 16 عاما قامت بالاستفادة 
منها وتنميتها، مشيرا إلى أن 
على المجلس ان يسأل الحكومة 
عن مصير هذه الفوائض لا أن 
يتم الاتفاق على جيب المواطن 
والتوجه إليــه وعدم التحدث 
عــن البنود المتعلقــة بالتجار 
الموجودة ضمن وثيقة الإصلاح 
الاقتصادي، متسائلا: هل التاجر 
الذي يستفيد من أملاك الدولة 
مــن دون مقابــل أم المواطــن 

البسيط؟
جــاء ذلــك خــال النــدوة 
الجماهيريــة التــي نظمها في 
افتتاح مقره الانتخابي بمنطقة 
الفحيحيــل، بحضور مرشــح 
الثانيــة عبدالرحمن  الدائــرة 
الدائرة  العنجــري، ومرشــح 
الرابعة علي الدقباســي وعدد 
كبير من وجهاء القبائل وأبناء 

الدائرة الخامسة.
وأشار الى البنود الخمسة 
الوثيقــة  تضمنتهــا  التــي 
المفروضــة على  الاقتصاديــة 
المجلــس، حيث تضمــن البند 
الأول اســتحداث ضريبة %10 
على الشركات، والثاني تطبيق 
الضريبة المضافة على السلع 
والخدمــات والتي تقدر بـ %5، 
والثالث اعادة تســعير القيمة 
الايجاريــة مقابــل الانتفــاع 
بأراضي الدولة، والرابع إعادة 
تسعير السلع والخدمات العامة 
كالكهرباء والبنزين، والخامس 
ســرعة تحصيل مســتحقات 

الدولة.
وتابع: الحكومــة اختارت 
بنديــن فقط من هــذه البنود، 
وهمــا ما يخص جيب المواطن 
البسيط، أما ما يتعلق بالتجار 
فلم يتكلموا فيه، ولهذا تعاونت 
الســابق  الحكومــة والمجلس 
على جيــب المواطن من خلال 
هــذه الوثيقــة التــي عرضت 
على المجلس من دون دراســة 
أو درايــة، قائــا إن »المجلس 
ســكت عنها، ومررها من دون 

أي صوت«.
وزاد الخضير بأننا نتفهم 
أن هناك ضرورة ملحة لإصلاح 
اقتصادي، وأن أســعار النفط 
فــي انخفــاض، ونقــدر عجز 
الميزانية، ولكن من يدفع فاتورة 
هذا العجز؟ هــل التاجر الذي 
يســتفيد من أملاك الدولة من 
دون مقابل؟ أم المواطن البسيط، 
وخاصة أن المجلس السابق لم 
يطالب السلطة بتوضيح هذا 
الأمر وهو عدم المساس بالتاجر.

وأكد أن الدولة حصلت على 
فوائــض مالية خــال 16 عاما 
وهي تســتفيد منها وتنميها، 
متسائلا: لماذا لم يسأل المجلس 
الســابق الحكومــة عــن هذه 
الفوائض وأين ذهبت، بدلا من 
ان يذهبوا مباشــرة إلى جيب 
المواطن البسيط؟، مضيفا أن 
»ما يمس جيب المواطن نجده 
أقُر أسرع من البرق، أما التاجر 
فــا، وذلك لان الأمر ببســاطة 
انهم وجدوا مجلسا متعاونا مع 
الحكومة على الحق والباطل.

وقال: أنا أول من يمد يدي 
إلى الحكومة ولكن على الحق 
المواطــن،  لتحســن معيشــة 
ومطلوب من المجلس المقبل أن 
يتعاون في الجانب الاقتصادي 
بالشــكل الحقيقي الذي يوفر 
طموح وآمال الشعب ويضمن 
لهــم العيش برفاهيــة، وغير 
ذلك يوصــف بالتهاون وليس 

بالتعاون.
ورأى الخضير أن المجلس 
السابق أنجز الكثير من القوانين 
لكنه إنجاز غير حقيقي، كما أن 
هناك قوانين تحســب لنواب، 
وتلك القوانين لم تكن مجدية 
ولا علاقة لها بتحسين وضعية 
ومعيشــة المواطن، قائلا »هي 
قوانــن تحســب بالكم وليس 

بالكيف والنوعية«.
وأكد ان الإنجاز الحقيقي أن 
يكون هناك مجلس ينقل حياة 
المواطنــن للأفضــل وتســتمر 
الرفاهيــة لأجيالنا ومســتقبل 
أبنائنا، لكن سلق القوانين يدل 

على أن النائب لم يقرأ المشروع 
أو رآه للتصويت عليه، متابعا 
بأن ما حدث هو تجميع قوانين 
دون هدف يذكر، وهو أمر خاطئ، 
مطالبا بأن يكون هناك تعاون 
مثمــر وحقيقي بــن الحكومة 

والمجلس.
وتطرق الخضير الى الجانب 
الرقابي، فقال إن المجلس السابق 
مثل الضرب في الميت، لم يكن له 
أي دور رقابي على الحكومة، بل 
كان مشغولا بقوانين الحكومة 
والتصديق عليها، مضيفا »حتى 
الأخطاء الطبية التي نتجت عنها 
وفيات والتي تهم المواطنين لم 
يتطرق لها المجلس السابق وظل 

صامتا«.
وتابع: نحن لا نريد التعسف 
في استخدام الأدوات الدستورية، 
وإنما التعاون مع السلطة لكن لا 
يعني ذلك أن تتصرف الحكومة 
فــي أمــور لا تعجــب المواطن، 
كسحب الجناسي التي لم نجد 
نائبا ســابقا أدلى بتصريح أو 
بســؤال برلمانــي عنهــا، كذلك 
بالنسبة للبصمة الوراثية التي 
صــدق عليها المجلس الســابق 
وهو خطأ تشريعي واضح، ولا 
يحتاج إلى أي تفســير، مشيرا 

التي تمسهم، وخصوصا الجانب 
الاقتصادي لأنه حريص عليه، 
خاصة في قضية ارتفاع البنزين 
والكهربــاء وأمــور كثيرة تهم 

المواطن.
ومــن جهتــه، قــال النائب 
العنجري  السابق عبدالرحمن 
نحن كويتيون تجمعنا الكويت 
بدســتورها ومرجعيتها، فذاك 
الزمن ولــى، والذي لا يتســع 
لأبناء وطنه غدا سيأتيه الدور، 
كما قالوا: أكلت يوم أكل الثور 
الأبيض، ونحــن نخوض هذه 
الواحد،  الانتخابات بالصــوت 
وبحسب تقديري فإن الصوت 
الواحد مدمر لأنه يفتت المجتمع 
والدولــة، وهو أشــبه بالورمة 
التــي يجــب أن  الســرطانية 
تســتأصل، وليس هكــذا تدار 
الانتخابات في الدول العريقة.

واكد ان الصوت الواحد خلق 
مشاكل وفتنة بين أبناء الأسرة 
الواحدة ومزق الطوائف وفتت 
القبائل، ولذا يجب أن لا يستمر 
القادم  التحدي السياســي  لأن 
للنــواب هو المبــادرة بإصلاح 
سياسي من خلال تبني قانون 
انتخاب جديد يتم عبر تجميع 
عدد من النــواب، مضيفا »بعد 

إلى أن »الحكومــة اليوم تغير 
هذا القانون لأنه خاطئ«.

وقال الخضير يجب أن ندفن 
المجلس الســابق ونبدأ صفحة 
جديدة تنم عن شباب قادر على 
رفعة هذا البلد ونصرة المواطنين 
وأسرهم، وســن القوانين التي 
تخدمهم، وهذا التهاون والخوف 
والاســتهتار لا يمكن أن تكون 
في المجلــس القــادم، فمجلس 
أمــة بــدون تشــريع ورقابــة 
مجلــس ضعيف، مشــددا على 
ضرورة مراقبة أعمال الحكومة 

ومحاسبتها على أي خطأ.
ودعــا الخضيــر الناخبــن 
إلى الاختيار الصحيح يوم 26 
نوفمبر، فبداية المجلس القوي 
تنطلق منهــا، لأن الحديث عن 
مجلس يشرع ويراقب لا قيمة 
لــه إن لــم يصل مــن لا يخاف 
إلا الله وســمعته وســمعة من 
شــرفوه بتحمــل المســؤولية، 
موضحا ان الدائرة تعج بشراء 
الذمم، والمال يتدخل ليؤثر في 
الناخب وتغير قناعاته، معاهدا 
ناخبيه على عــدم الصمت في 
المجلس وأن يكون الصوت الذي 
ينادي باســمكم وسيكون أول 
من يقف في وجه هذه القضايا 

ظهور النتائج سنرى أن الطيور 
على أشــكالها تقع، وتشــكيل 
كتل لأن العمــل البرلماني عمل 
جماعــي، فمن يدخــل البرلمان 
يحمل هموم أمته وليس هموم 

عائلته وقبيلته فقط«.
وأضاف نحن دولة صغيرة 
لا تتحمل هذه التفرقة، والوضع 
وهنــاك  متفتــت  الإقليمــي 
مخططات خبيثــة ومؤامرات، 
متطرقا الى مقالة مستشــارة 
الرئيس الأميركــي كوندوليزا 
رايس بشــأن تقســيم المنطقة 
الى ثــاث دول، قائلا »إذا كان 
الإنجليز قــد رســموا خارطة 
الخليج، فإننا ســنرى تغييرا 
وهو ما يدق ناقوس الخطر في 

كل دول التعاون«.
وقال العنجري إن الصوت 
الواحد لا يخدم الوحدة الوطنية 
والأسرة الواحدة، بل ينسفها، 
وعندمــا قاطعنــا الانتخابات 
الأولــى والثانيــة أدركنــا أنه 
ليس كل شــيء مصيبا، وكان 
الصراع السياسي غير متكافئ، 
فقــد كانت هنــاك كتلة تحاول 
تغييــر الصــوت الواحد، لكن 
الطرف الآخر لديه الموارد المالية 

والتوظيف والأدوات.

وتابــع بالقول: الأخطر هو 
إقحــام القضــاء فــي الصراع 
السياسي، واســتخدام قانون 
الجنســية وهو أخطر قانون، 
وقد تم تعديله أكثر من 19 مرة، 
لكنه تحول إلى سلاح سياسي 
لإنهاء الحراك السياسي وإرهاب 
الناس، مضيفــا »اتقوا الله يا 
أولي الألباب، فالمواطنة ليست 
ورقــة وإنمــا ولاء وتضحية، 
والكويتيــون ســنة 1990 لــم 
يجدوا أحــدا تواطأ مع النظام 
البعثي، بل كانوا مع الشرعية 
الدســتورية، ولكن الشــرعية 
الدستورية ليست مادة واحدة«.

وأكد العنجري ان التشكيك 
فــي الانتماء عبــث يجب أن لا 
يستمر وهو عمل غير أخلاقي أو 
قانوني، مشيرا إلى ان المجلس 
السابق تحول إلى مجلس دمى، 
ورئيسه كان يقوده، متابعا بأنه 
وللأسف فإن الفساد السياسي 
في قبة عبدالله السالم استشرى 
حتــى النخاع، ولنا تجربة في 
2009 عندمــا حدثــت قضيــة 
الإيداعات، وقد عاصرت نوابا 
من كافة الطوائف والانتماءات 
من الحضر والقبائل والإسلاميين 
والليبراليين، وللأســف يدخل 
إلــى قاعــة البرلمــان فينســى 
الوطنيــة  قســمه والأجنــدة 
لحماية ثروات الشعب وحقوقه 
وكرامتــه، يدخل ويجتهد على 
قهر ناخبيه، وخصوصا عندما 
نأتي لمحاسبة رئيس الحكومة 
باســتجواب مســتحق مدعــم 
بمســتندات ووثائــق وننتظر 
من هؤلاء الموقف الشــجاع فلا 
نجد منهــم إلا كل انبطاح فهذا 

وباء موجود في الكويت.
وكرر العنجــري: لا يوجد 
برلمان فاسد وإنما اختيار فاسد، 
لذلك الفساد السياسي مستشر 
في الكويت، والبرلمان السابق 
يســلق القوانــن وقــد أقر 113 
قانونا، 97 منها أتت من الحكومة 
أمــا  عبــر مراســيم بقوانــن 
الاقتراحات من النواب فنصفها 

يأتــي من الحكومة، مضيفا ان 
الإلكترونية  قانــون الجرائــم 
والوثيقة الاقتصادية والعزل 
السياســي كلها أتت من خلال 
تسويق رئيس البرلمان للحكومة 

مقابل »عطني وأعطيك«.
ورأى ان منبع الفســاد في 
البرلمــان الجمــع بــن المنصب 
البرلمانــي والمناقصات، فكيف 
التنفيذيــة  تراقــب الســلطة 
والــوزراء وأنت تأخــذ وأهلك 
قطاعــات الكويــت مــن النفط 
والإســكان وغيرها، مضيفا ان 
بعــض النــواب يتحولون إلى 
صبيان لأصحــاب المناقصات، 
ففقد البرلمان شرعيته والدفاع 
عــن حقــوق النــاس، ولم يعد 

يشرع لمصلحة الناس.
وشــدد علــى اهميــة رقابة 
الرأي العــام لأداء النواب لمنع 
الانحرافــات، متســائلا: لمــاذا 
تحــرص الحكومة على شــراء 
الذمم والمال السياسي من اجل 
دعــم ومســاندة أردى النــاس 
والمرشحين لإيصالهم للبرلمان، 
هل تريد أغلبية فاســدة داخل 
البرلمان لكي يكون فاسدا مفككا 

ومخترقا ولا يلعب دوره؟
وتوجه العنجري برســالة 
للحكومة قائلا: لا تتدخلوا في 
الانتخابات و»عيب تدزوا شنط 
فلوس وملايين لأن هذه فلوس 
الشعب والنفط التي تعطونها 
لبعض المرشــحين، فهــذا عمل 
غير أخلاقي«، مشــددا على ان 
الكويتيين ليســوا ضدكم، فقد 
مضى على حكمكم 300 ســنة، 
ولكــن علــى حق وليــس على 
الباطل، مطالبــا الحكومة بأن 
تترك الشــعب الكويتي يختار 

ممثليه بكل شفافية.
واعرب عن تمنيه بان تكون 
هناك هيئة مســتقلة للإشراف 
على الانتخابات، مضيفا »للأسف 
المحكمة الدســتورية ألغت هذا 
القانون، وأتساءل لماذا؟ فربما 
الجــواب أن هناك من لا يرغب 
فــي أن تــدار الانتخابــات من 
قبل الدولــة، كما هو في الدول 

الراقية«.
ومــن جانبــه، قال مرشــح 
الدائرة الرابعة علي الدقباسي: 
ليــس هناك مــكان فــي العالم 
يتحدث فيه الناس عن الفساد 
والإصلاح كما في الكويت، فدائما 
نحن كوزراء ومجالس ونواب 
وديوانيات حديثنا عن الفساد 
والإصلاح، ولكن لا نرى شيئا 
وكأن الناس لا تفهم، مؤكدا ان 
الشــارع الكويتي اصبح يفهم 

كل شيء.
وأضاف أنه من واقع تجربة 
أقول لكم لن نصل لأي إصلاح 
ما لم يكن هناك إصلاح للعملية 
الانتخابية وتعديل الدوائر، لان 
قضية الدوائر هي أم القضايا، 
ومنــذ عــام 2006 ونحــن فــي 
الإبطــال والحــل والاســتقالة، 
فنظام الدوائر الـ 25 ونظام ال 5 
دوائر بأربع أصوات كلها تعطي 
المحافظتين العاصمة وحولي 3 
دوائــر انتخابية و3 محافظات 

لها دائرتان فقط.
النظــام  هــذا  ووصــف 
الذي لا  البغيــض  بالعنصري 
يعزز المواطنة ولا يحقق تكافؤ 
الفرص والمساواة والعدل، فأنا لا 
أتحدث عن نظام انتخابي وإنما 
عن تأثير هذا النظام في القرار 
والرقابة في مجلس الأمة، مضيفا 
أن »شــباب الكويــت المبدعين 
حرمــوا من الفرص والترقيات 
والمناصــب ومــن أن يأخــذوا 
فرصهم نتيجــة للهيمنة على 

النظام الانتخابي«.
وتابع بالقول: هل يعقل ان 
أكثر من 900 ألف مواطن يمثلهم 
20 نائبا، فكيف سيؤثرون في 
قوانين مجلس الأمة، وبالأمس 
رأينا بأعيننا كيف تجرأ البعض 
على تقسيم الكويتيين ووصفهم 
بأوصاف نابية، وكيف تهاجم 
بعض المحطات أبناء الشــعب 
الكويتي، وقد تقدمنا باستجواب، 
لكن المجلس برأ وزير الإعلام.

وتساءل الدقباسي: إلى متى 
ليس لنا رأي، ونحن مهمشون، 
وإلــى متى لا تصــل الكفاءات؟ 
إلى متى هذا النظام الانتخابي 
سيستمر؟ هل نحن شعب يخدع 
نفسه؟ محملا المسؤولية ليس 
لنائب أو مرشح وإنما للحكومة 
التــي يجب عليهــا أن تقف من 
الكل بمســافة واحــدة وتعزز 
المواطنة والعــدل، مطالبا بأن 
يتــم الدفع في المجلــس القادم 
باتجــاه نظام انتخابي ســليم 

لتغيير آلية القرار.

د. حمود الخضير متحدثا

)أحمد علي( جانب من الحضور في افتتاح مقر مرشح الدائرة الخامسة د.حمود الخضير الهاجري	

عبدالرحمن العنجري متحدثا

الحضور في مقر د. حمود الخضير جانب من الحضور

ناصر بن ماضي متوسطا بعض الوجهاء خلال الندوة

علي الدقباسي مخاطبا الحضور

الدولة لديها فوائض 
مالية خلال

16 عاماً عليها 
تقديم توضيحات 

عن مصيرها

وثيقة الإصلاح 
الاقتصادي تضمنت 
5 بنود تم الحديث 

عن اثنين منها 
يتعلقان بجيوب 

المواطنين

أعاهد الناخبين على 
عدم الصمت في 

المجلس وأن أكون 
الصوت الذي ينادي 

باسمكم

العنجري: الصوت 
الواحد خلق 

مشاكل وفتن بين 
أبناء الأسرة الواحدة 

ومزّق الطوائف 
وفتّت القبائل

الدقباسي: لابد 
من إصلاح العملية 
الانتخابية فنظام 
الدوائر الخمس 
عنصري لا يعزز 

المواطنة


